
 

  قراءات ومراجعات

  لكتاب مراجعة

  الفكر المنهجي العلمي عند الأصوليين: دراسة

  *تحليلية لنظريتي الدليل والترتيب والموازنة

  **تأليف: محمد بن عبد السلام عوام

  ***ماهر حسين حصوة

مـن محاضـرات المعهـد العـالمي للفكـر  -المؤلـفكمـا ذكـر   -انبثقت فكـرة هـذا الكتـاب 
الـــتي تناولـــت المنهجيـــة في العلـــوم الإســـلامية؛ إذ رأى الباحـــث أن علـــم  الإســـلامي ودوراتـــه

 أصول الفقه يمكن أنْ يوُظف في العلـوم الإنسـانية، وقـد اسـتفاد ممـا ذكـره طـه جـابر العلـواني
في كتابـــه "أصـــول الفقـــه الإســـلامي: مـــنهج بحـــث ومعرفـــة"؛ إذ يـــرى أن علـــم أصـــول الفقـــه 

ره علمـاء البحث المأزومة، ما دفعه إلى إعادة قراءة مـا سـطّ  يُشكل منهجاً بديلاً عن مناهج
الأصول (مثل: الشافعي، والغزالي)، لاستنباط قواعد البُـعْد المنهجي عندهم، وقـد وجـد أن 
ابــن خلــدون قــد ســبق في ذلــك؛ إذ وظــف جملــة مــن القواعــد الأصــولية ومنــاهج المحــدثين في 

  ١إرساء قواعد علم العمران.

ى الكشــــف عــــن هــــذه المنهجيــــة العلميــــة بطــــريقتين، همــــا: نظريــــة وعمــــل الباحــــث علــــ
الدليل، ونظرية الترتيب والموازنة. فالعلوم جميعها تستند إلى الـدليل وتخضـع لـه، وإلاّ صـارت 
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ضرباً من التفكير الخرافي والأسطوري، وهـذا مـا قـرره جملـة مـن الأصـوليين، مثـل: التفتـازاني، 
ثم بــدا للباحــث أن هــذه الأدلــة قــد  ٢والجــويني، وغــيرهم. والشــافعي، وأبــو الحســين البصــري،

بحُِثـــت عنـــد جملـــة الأصـــوليين، وتمـــت موازنتهـــا لترتيـــب الاســـتدلال فيهـــا، ووجـــد أـــا تمُثـــل 
عنــدهم نســقاً فكريــاً، ومنهجــاً علميــاً ومعرفيــاً عميقــاً، يُشــكل نظريــة تعُــبر عــن روح الفكــر 

  المنهجي العلمي عند الأصوليين.

هـــذه الدراســــة في بـــابين؛ تنــــاول أولهمـــا نظريــــة الـــدليل عنــــد الأصـــوليين، وقــــد  جـــاءت
تضــمن أربعــة فصــول، هــي: معــنى الــدليل عنــد الأصــوليين، والبنــاء التأصــيلي لنظريــة الــدليل، 

  ونظائر الدليل وأقسامه عند الأصوليين، وقواعد نظرية الدليل.

ة، وقـد تضـمن ثلاثـة فصـول، هـي: البنـاء أما الباب الثاني فتناول نظرية الترتيب والموازن
التأصيلي لنظرية الترتيب والموازنة، والترتيب والموازنة في علم أصول الفقـه، والترتيـب والموازنـة 

  في علم مقاصد الشريعة. 

لقـد اسـتعرض الباحـث في البــاب الأول نظريـة الـدليل، وجعــل الفصـل الأول منـه لمعــنى 
 ر دلالـة اللفـظ عنـد اللغـويين، وانتهـى إلى أن الـدليل يـأتي الدليل عند الأصوليين، حيث حـر

وقـد أشـار الباحـث إلى اسـتعمال لفظـة  ٣بمعنى ما يستدل به، أو ما به الإرشاد، أو المرشـد.
"دلــل" في القــرآن الكــريم، الــتي تعــني الإرشــاد والمعرفــة الموصــلة إلى المطلــوب، وكــذا اســتعمالها 

وهو دلالة الغير إلى وجهـة يتقصـدها. ثم اسـتعرض الباحـث  في السنة النبوية بمعنى الإرشاد،
معـــنى الــــدليل عنــــد الأصــــوليين، مُفرقــــاً بــــين المدرســــة الأصــــولية الفقهيــــة والمدرســــة الأصــــولية 
الكلاميــــة؛ فعنــــد الأولى يعُــــرف الــــدليل بأنــــه: "مــــا يمكــــن التوصــــل بصــــحيح النظــــر فيــــه إلى 

ين تــتلخص نتائجهــا في أن الــدليل مطلــوب خــبري." وقــد نقــل جملــة مــن نصــوص الأصــولي
عنـد هـذا الفريـق مــن الأصـوليين هـو مـا كــان مدلولـه دالاً علـى القطـع والظــن معـاً، وهـذا مــا 
وا عنه بالمطلوب الخبري. أمـا أتبـاع المدرسـة الثانيـة فقـد حصـروا الـدليل في مـا أفـاد العلـم  عبر

  بمعناه القطعي.
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صـــوليين، فوجـــد مـــنهم مَـــن اســـتعمل وقـــد تتبـــع الباحـــث اســـتعمالات الـــدليل عنـــد الأ
الــدليل بمعــنى المصــدر، ومَــن اســتعمله بمعــنى الأصــل، ومَــن اســتعمله بمعــنى مآخــذ الأحكــام، 
ــر الباحــث مــدرك الحكــم (مــا يبــنى عليــه الحكــم  ومَــن اســتعمله بمعــنى المــدرك. بعــد ذلــك فس

وانتهــى إلى أن الشــرعي مــن الأدلــة)، ثم عــرض لمعــنى الاســتدلال عنــد الأصــوليين والمناطقــة، 
الاستدلال عند الجميـع يقُصَـد بـه طلـب الـدليل عنـد إيـراد المسـألة. وفي ختـام هـذا الفصـل، 
تطرق الباحث إلى الخلاف الواقع بين الأصوليين قديماً وحـديثاً في قطعيـة علـم أصـول الفقـه 
وظنيتــه، مُفصــلاً مســلك القــرافي والشــاطبي، الــذي يــتلخص في أن قطعيــة الأصــول ليســـت 
ناتجة من دلالات النصوص الجزئية، وإنما تنشأ عن طريـق الاسـتقراء التـام كمـا عنـد القـرافي، 

انتهـــــى الباحـــــث إلى أن الفـــــريقين و عنـــــد الشـــــاطبي، وتظـــــافر الأدلـــــة. والاســـــتقراء الأكثـــــري 
يأخــــذان بالأدلــــة الظنيــــة المســــتندة إلى تــــرجيح قــــوي مفيــــد للعمــــل، أو الراجعــــة إلى مــــا هــــو 

  ٤قطعي.

ل الثــاني فجـاء في البنــاء التأصـيلي لنظريــة الـدليل، وقــد اسـتدل لهــا بجملـة مــن أمـا الفصـ
ـد أهميـة الاسـتناد إلى الـدليل. بعـد  الآيات القرآنية، والأحاديث النبويـة، وهـي في جملتهـا تؤُك
ذلك أسهب الباحث في بيان أهمية الـدليل ومكانتـه عنـد الأصـوليين، وكثـر نقـل النصـوص، 

لم رئيسة تحصر هذه الأهمية في نقـاط لكـان ذلـك أفضـل، ويمكننـا أنْ ولو خرج الباحث بمعا
  نحصر من جملة هذه النقولات المعالم الآتية:

. جميـــــع الأحكـــــام، والمباحـــــث الأصـــــولية، وحـــــتى المباحـــــث اللغويـــــة تتمحـــــور حـــــول ١
الدليل. وقد نقُِل عن الجويني إجماع الأمُة علـى إبطـال كـل قـول مـن دون دليـل، وعَـد ذلـك 

  ٥اتباع الهوى. من

. العمــل بــالظن لا يكــون إلاّ بتغليــب أحــد الاحتمــالات، ولكــن لا يجــوز اتباعــه إلاّ ٢
  ٦بدليل كما نص عليه جملة من الأصوليين مثل الغزالي.
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. وجـوب ذكـر الفتـوى بـدليلها كمـا نـص غـير واحـد مـن العلمـاء، مثـل ابـن القـيم في ٣
ومأخــذه، ولا يلقيــه إلى المســتفتي ســاذجاً مجــرداً  قولــه: "ينبغــي للمفــتي أنْ يــذكر دليــل الحكــم

  ٧عن دليله ومأخذه، فهذا لضيق عطنه، وقلة بضاعته من العلم."

. الخلاف المعتبر عند العلماء هو ما استند إلى دليل شرعي، وما عداه فـلا يُـعَـد مـن ٤
  ٨الخلاف كما ذكر الشاطبي.

. وقــد نقــل الباحــث في حاشــية . الخــروج عــن المــذاهب الأربعــة للعلمــاء جــائز بــدليل٥
م (صاحب الحاشـية المشـهورة علـى ١٨٢٥عن أحمد الصاوي المالكي المتوفى سنة  ٩الكتاب

الشرح الصغير للدردير في الفقه، والحاشية علـى تفسـير الجلالـين) قولـه: "ولا يجـوز تقليـد مـا 
ارج عـــن عـــدا المـــذاهب الأربعـــة، ولـــو وافـــق قـــول الصـــحابة والحـــديث الصـــحيح والآيـــة، فالخـــ

إلى الكفـــر؛ لأن الأخـــذ بظـــواهر الكتـــاب  المـــذاهب الأربعـــة ضـــال مضـــل، وربمـــا أدّاه ذلـــك
يجب نقد مثل هـذه الآراء، وبيـان عورهـا، ومخالفتهـا  والسنة من أصول الكفر." وهنا نقول:

للمنهجية العلمية، واتبـاع الـدليل، وهـي دعـوى مخالفـة لأئمـة المـذاهب أنفسـهم الـذين دعـوا 
 ـــا مخالفـــة للقـــرآن إلى اتـــم قـــد يصـــيبون أو يخطئـــون، بـــل إبـــاع الـــدليل، وعرفـــوا قـــدرهم، وأ

ل هذا الكلام على محل صحيح فإنه للـذي نـز والسنة اللذينِ نبذا التقليد. وإذا جاز لنا أنْ ن
يتخير من المذاهب على هواه، فهو في هذه الحالة مُتبِع هواه، فيصدق فيـه ذاك القـول. أمـا 

  الكلام عن محاله فلا شك في عدم صحته.  إطلاق

ـــــدليل؛ ٦ ـــــد الأصـــــوليين في حجيـــــة الاستحســـــان ناشـــــئ عـــــن ال ـــــع عن . الخـــــلاف الواق
فالقــائلون بــه (مثــل: المالكيــة، والحنفيــة) إنمــا هــو العمــل بــأقوى الــدليلين كمــا في تعبــير ابــن 

دم اسـتقرار دلالـة العربي المالكي، والرافضون له (مثل الشافعي) إنما كان رفضـه بنـاءً علـى عـ
المصطلح؛ فقد رفضه الشافعي بناءً على أنه عمل بالتشهي من دون اعتبـار للـدليل. وعلـى 
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هـــــذا فــــــالقول بالاستحســــــان إنمــــــا كــــــان مبنيــــــاً علـــــى النظــــــر العلمــــــي القــــــائم علــــــى الــــــدليل 
والاســتدلال، ولم يكــن عــدولاً عنــه إلى غــيره؛ لــذا قــرر الشــاطبي أن الاستحســان غــير خــارج 

  ١٠ضى الأدلة، إلاّ أنه نظر إلى لوازم الأدلة ومآلاا.عن مقت

. الخلاف الواقع عنـد الأصـوليين في حجيـة قـول الصـحابي مَـرده الـدليل، فمَـن جـنح ٧
إلى عــدم حجيتــه (مثــل: الشــافعي، وابــن حـــزم، والشــوكاني) اســتدل بــأن الشــأن عنــده هـــو 

ـــا مَـــن الاســـتناد إلى الـــدليل، ومـــا كـــان خلافـــاً لـــذلك فينبغـــي أنْ يــُـ تركَ، ويُســـتنكَف عنـــه. أم
ذهب إلى الاعتداد بحجيـة قـول الصـحابي، فإنمـا يرجـع ذلـك عنـد التحقيـق إلى انبنائـه عنـده 
على مستند، أو ما جرى عليه التلمساني من كونه متضمناً الدليل؛ ما يعني أنـه لـيس دلـيلاً 

  ١١في ذاته.

وها أصلاً مـن أصـول مـذهبهم، . قاعدة مراعاة الخلاف التي انفرد ا المالكية، وجعل٨
إلى إعمـــال الـــدليل وتحكيمـــه، ولكـــن مـــن بـــاب تـــرجيح دليـــل  -عنـــد إنعـــام النظـــر-ترجـــع 

ـــه." وعلـــى هـــذا  ١٢المخـــالف؛ لـــذا قـــال ابـــن رشـــد الجـــد: "علـــى قـــوة الخـــلاف تقـــوى مراعات
يلاً لا تحصــيلاً كمــا في نـــز فمراعــاة الخــلاف عنــد المالكيــة هــي تــرجيح دليــل المخــالف لقوتــه ت

  ١٣ير الباحث.تعب

. مـن الواجـب علـى العــامي أنْ يجتهـد في اختيـار مَـن يأخــذ عنـه، أو يعتمـد عليــه في ٩
الفتوى، مثلما أكد ذلك الإمام مالك والشاطبي؛ إذ قـال مالـك: "علـى العـامي إذا أراد أنْ 

وقـال الشـاطبي: "لا يجـوز للعـامي اتبـاع المفتيـينِ معـاً، مـن  ١٤يستفتي ضـربٌ مـن الاجتهـاد."
وهــذا الــرأي  ١٥ير اجتهــاد، ولا تــرجيح." وقــد انتقــد الشــاطبي مَــن قــال للعــامي أنْ يتخــير.غــ

  يدور في فلك الاعتماد على الدليل.
                                                 

  .١١٥صسابق، المرجع ال ١٠
  .١١٦صالمرجع السابق،  ١١
  . ١٢٠صالمرجع السابق،  ١٢
  .١١٨ص الكتاب، حاشيةالمرجع السابق،  ١٣
  .الفقه"في أصول  ةمقدمكتابه "عزاه ابن القصار إلى مالك في  وقد  .١٢١صالمرجع السابق،  ١٤
  . ١٢٢صالمرجع السابق،  ١٥
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ـــا الفصـــل الثالـــث فجعلـــه الباحـــث في قســـمين؛ تنـــاول أولهمـــا نظـــائر الـــدليل عنـــد  وأم
جملـة مـن  الأصوليين، وعرض الثاني لأقسام الأدلـة عنـدهم. فقـد أشـار في القسـم الأول إلى

  نظائر الدليل، أبرزها:

. الفــرق بــين الــدليل والأمــارة؛ فالأمــارة لغــةً تعــني العلامــة، واصــطلاحاً: مــا يمكــن أنْ ١
يتُوصــــل بصــــحيح النظــــر فيهــــا إلى الظــــن، كمــــا في تعريــــف أبي الحســــن البصــــري، والــــرازي، 

فظــــان إلى أمــــا ل -بعــــد نقــــل تعريفــــات الأصــــوليين-وقــــد انتهــــى الباحــــث  ١٦والشــــوكاني.
مترادفــان، ولكــن علــى التحقيــق والتــدقيق يمكــن القــول بــأن المدرســة الأصــولية الفقهيــة تــرى 
عدم التفريق بين الـدليل والأمـارة؛ لأن الـدليل عنـدها يشـمل مـا هـو قطعـي وظـني معـاً، وأن 
الأمارة هي أحد أقسام الدليل، في حين ترى المدرسة الأصـولية الكلاميـة أن الـدليل يقتصـر 

  ما هو قطعي، فلا تكون الأمارة مرادفةً للدليل. فقط على 

. الفــرق بــين الــدليل والحجــة؛ فقــد أورد الباحــث أن الأصــوليين يُصــرحون بأــا نظــير ٢
الــدليل، وأــا هــي والــدليل ســواء. وقــد نبــه الباحــث علــى أن القــرافي عقــد فرقــاً بــين قاعــدة 

ـــة وقاعـــدة الحِجـــاج، ذهـــب فيهـــا إلى أن الحِجـــاج (ا ـــه الحكـــام في الأدل لحجـــة) ممـــا يقضـــي ب
الدعاوى، مثل: البينة، والإقرار، والنكول، وغـير ذلـك. أمـا الأدلـة فيعتمـد عليهـا اتهـدون 

يق في الاسـتخدام مخـالف لاسـتعمال الأصـوليين  يفي استنباط الأحكام الشـرعية، وهـذا التضـ
مختلفـان؛ فقـد وردت  ويجدر التنبيه على أن اللفظـين مـن حيـث اللغـة ١٧كما ذكر الباحث.

ـــذي يفُنـــد  ـــدليل القـــاطع ال "الحجـــة" في القـــرآن الكـــريم بمعـــنى المخاصـــمة والمغالبـــة، وبمعـــنى ال
مــزاعم الغــير، حــتى إــا اســتُخدِمت في القــرآن الكــريم بمعــنى الشــبهة اســتعمالاً مجازيــاً كمــا في 

  ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم  ما لي لى لم كي ُّ�قولـــه تعـــالى: 
  تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
  .)١٥٠البقرة: ( َّ تم تخ

                                                 
  .١٢٧صالمرجع السابق،  ١٦
  . ١٣٤صالمرجع السابق،  ١٧



 ماهر حصوة             كر المنهجي العلمي عند الأصوليينالف

 

١٧٧ 

ـــدليل والبرهـــان؛ فقـــد انتهـــى الباحـــث إلى أن البرهـــان يقتصـــر علـــى ٣  . الفـــرق بـــين ال
الظـــــــني  -بحســـــــب جمهـــــــور الأصـــــــوليين-الـــــــدليل القطعـــــــي، في حـــــــين أن الـــــــدليل يشـــــــمل 

  ١٨والقطعي.

 . الفــــرق بـــــين الــــدليل والســـــلطان؛ فقــــد انتهـــــى الباحــــث إلى أن الأصـــــوليين اعتـــــبروا٤
السلطان من نظائر الدليل، فلا فرق بينهما، في حين ذهب الباحث إلى أن ذلـك هـو نـوع 
 مــن التجــوز في اســتخدام الأصــوليين؛ إذ إن الســلطان يقتصــر علــى مــا هــو قطعــي مــن دون

    ١٩الذي يشمل ما هو قطعي وظني. لفظ "الدليل"

ن مترادفــان، فهمــا . الفــرق بــين الــدليل والبيــان؛ فقــد انتهــى الباحــث إلى أمــا لفظــا٥
يتواردان على شـيء واحـد، ويقعـان علـى معـنى واحـد مـن جهـة الاصـطلاح كمـا نـص علـى 

   ٢٠ذلك المحققون من الأصوليين.

. الفرق بين الدليل والعلامة؛ فقـد انتهـى الباحـث إلى أن إطـلاق اسـم العلامـة علـى ٦
ــع؛ لأن الــدليل يتعلــق بــالحكم ز والتوسوجــوداً وعــدماً، ولــه تــأثير  الــدليل فيــه نــوع مــن التجــو

فيـه، فـإذا وُجِـد الــدليل وُجِـد الحكـم، خلافــاً للعلامـة، فقـد يثبـت الحكــم مـن دوـا، فتكــون 
   ٢١مجرد معرف فحسب، من غير أن يكون لها تأثير فيه.

. الفـــرق بـــين الـــدليل والآيـــة؛ فقـــد انتهـــى الباحـــث إلى أن مِـــن الأصـــوليين مَـــن قصَـــر ٧
مثـــل الدبوســـي، وأن مـــنهم مَـــن ضـــمنها القطعـــي والظـــني مثـــل الآيـــة علـــى الـــدليل القطعـــي 

  السمرقندي، فتكون مرادفاً للدليل الذي رجح الكاتب أنه يشمل ما هو ظني وقطعي. 

مـــــن هـــــذا الفصـــــل فقـــــد تنـــــاول فيـــــه الباحـــــث أقســـــام الأدلـــــة عنـــــد  أمـــــا القســـــم الثـــــاني
والشـــاطبي الـــذين رأوا أـــا الأصـــوليين؛ إذ اســـتعرض تقســـيم الأدلـــة عنـــد البـــاقلاني والجـــويني 

تنقســـم إلى عقليـــة ووضـــعية، ثم اســـتعرض تقســـيم الزركشـــي الـــذي جعلهـــا في ثلاثـــة أقســـام، 
هـــي: الســـمعي، والعقلـــي، والوضـــعي، وكـــذا تقســـيم أبي يعلـــى الفـــراء والشـــيرازي والســـمعاني 

                                                 
  .١٤١صرجع السابق، الم ١٨
  .١٤٣صالمرجع السابق،  ١٩
  .١٤٧صالمرجع السابق،  ٢٠
  .١٥٠صالمرجع السابق،  ٢١
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الــذين رأوا أــا ترجــع إلى أصــل، ومعقــول أصــل، واستصــحاب حــال، ثم اســتعرض تقســيم 
الــذي صــنفها إلى عقلــي محــض، وسمعــي محــض، ومُركــب مــن الأمــرين، ثم اســتعرض الآمــدي 

تقســيم ابــن جــزي الكلــبي المــالكي الــذي انتهــى إلى أن الأدلــة أربعــة أنــواع، هــي: الســمعي، 
ــب مــن الحــس والعقــل. وقــد انتهــى الباحــث إلى تقســيم الشــريف  رك

ُ
والعقلــي، والحســي، والم

تقسيماً فريداً دقيقاً جداً، ورأى أن الأخذ به يخُرجِنا مـن بعـض التلمساني الذي تبنّاه وعَده 
 الإشكاليات العلمية والمنهجية المتعلقة بتصنيف الأدلة.

  ما يأتي رسم تخطيطي لأصناف الأدلة عند الشريف التلمساني:وفي

  

وقد ناقش الباحث مسـألة إطـلاق لفـظ مصـطلح الأدلـة المختلـف فيهـا، أو مـا يُسـمّى 
وهومة بحسب تعبير الغزالي، مثل: شرعْ مَن قبلنـا، والاستحسـان، وقـول الصـحابي، الأدلة الم

والمصلحة المرسلة. وانتهى الباحث إلى أن هذه الأدلة معمول ا، وأن الخـلاف ينحصـر في 
ما إذا كانـت أدلـة أصـلية أم تبعيـة، وقـد اقـترح أنْ تُسـمّى قواعـد تفسـيرية أو مُعِينـة مسـاعدة 
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 -بحسـب تعبـير الباحـث-وهذا النمط من القواعد، أو بشـيء مـن التجـوز للأدلة الأصلية، 
  ٢٢نُسمّيه أدلة، وهو موجود في جميع العلوم.

اع هــو في التســمية فقـــط؛ نــــز وقــد مثــل الباحــث علـــى شــرعْ مَــن قبلنـــا، مُبينــاً أن محــل ال
عليهـا وذلك أن الجميع متفقون على عدم الرجوع إلى كتب أهل الكتاب، وعدم الاعتمـاد 

مُنكِرون لحجيــة شــرعْ مَــن قبلنــا في هــذا الأمــر ســواء، وإنِ ـمُثبِتون والـــفي أخــذ الأحكــام؛ فالــ
مُنكِرين، فوقعــوا جــراء ذلــك في الــوهم، حــتى ظنــوا القــول بــالرجوع إلى  ـاخــتلط الأمــر علــى الــ

غفلــة عــن مــراد  -في الحقيقـة-مُثبِتين، وهــذه ـكتـب مَــن ســلَف مِـن أهــل الكتــاب في حـق الــ
  القوم من مقالتهم.

ولكــن، إذا ســلمنا بــأن الاتفــاق حاصــل علــى أن المــراد بشــرعْ مَــن قبلنــا هــو مــا ورد في 
ــنة، فــيمكن إلحــاق هــذه القاعــدة الأصــولية بمباحــث الــدليل الأول، وهــو كتــاب  القــرآن والس

   ٢٣الذي لا طائل من ورائه. االله، فنكون بذلك قد خرجنا من هذا الخلاف

فتنـاول فيـه الباحـث مجموعـة مـن قواعـد نظريـة الـدليل؛ منهـا مـا هـو  وأما الفصـل الرابـع
مُلاحَظ أن هـذا المبحـث يحتـاج إلى ـمسلّم أصولياً، ومنها مـا هـو اسـتنباط مـن الباحـث. والـ

لى مزيـــد إعـــادة إخـــراج؛ بـــربط القواعـــد بعضـــها بـــبعض ليُعـــرَف محلهـــا، وهـــي بحاجـــة أيضـــاً إ
يل على محالها؛ فذكِْرها ذه الصورة مُوقِع في الإشـكال، ومـن ذلـك مـا ذكُـِر في نـز تفصيل وت

القاعدة العاشرة: "لا يعُمَل بالدليل إذا عورض بمثله، أو بما هو أقـوى منـه، والـدليل الـراجح 
  مُقدم في العمل على الدليل المرجوح."

قاعـدة الثالثـة: "إعمـال الأدلـة بمجموعهـا لا ونحن نقول إن هذه القاعدة تتقـاطع مـع ال
علــى انفرادهــا"، والقاعــدة الرابعــة عشــرة: "الأصــل في الــدليل الإعمــال لا الإهمــال." ولــذلك 
نقــــول في القاعــــدة العاشــــرة: لمَِ لا يجُمَــــع بــــين الــــدليلين؟، ويــــرى المحــــل. ثم إن الاجتهــــاد لا 

الـوارد ذكرهـا في الموضـوع. ويوجـد كثـير يقتصر على دليل، وإنما على جملة الأدلة التفصـيلية 
مــن القواعــد الــتي اســتنبطها الباحــث لا تؤُخَــذ علــى إطلاقهــا، وإنمــا ينبغــي بيــان محلهــا؛ لــذا 

  فإن الأخذ ا على إطلاقها مُوقِع في الإشكال، واال هنا لا يتسع لمناقشتها.
                                                 

  .١٧٠صالمرجع السابق،  ٢٢
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ـــاب الثـــاني نظريـــة الترتيـــب والموازنـــة، وكشـــف في ـــاول الباحـــث في الب  التمهيـــد لهـــذا وتن
ــــة هــــو النظــــر المقاصــــدي، والنظــــر في مــــآلات الأفعــــال؛  ــــاب أن أســــاس الترتيــــب والموازن الب
فتحديد القصد من الفعل ومآله، وبيـان أهميتـه، يفضـي إلى موازنتـه بغـيره، فينكشـف بـذلك 
تحديــد رتبتــه ودرجتــه. وهــذا الفكــر العلمــي المنهجــي يـُـؤثر في مختلــف العلــوم الإنســانية مــن 

أهميــة الكشــف عــن المقاصــد والبواعــث، وأهميــة النظــر إلى المــآلات لترتيــب الأولويــات  حيــث
   ٢٤ووضع الضوابط والقواعد للتعامل مع الظواهر الإنسانية.

أمـــا الفصــــل الأول مـــن هــــذا البـــاب فاســــتعرض فيـــه الباحــــث البنـــاء التأصــــيلي لنظريــــة 
إلى أن  -وليون عـن الترتيـب والموازنـةبعـد تتبـع لمـا ذكـره الأصـ-الترتيب والموازنة، وقد خلُص 

وأن  ٢٥،الترتيـــب يقـــع بـــين الأشـــياء والقضـــايا الـــتي لهـــا تـــرابط، لوجـــود علاقـــة ذاتيـــة مشـــتركة
الموازنـــة هـــي مقابلـــة المصـــالح والمفاســـد بنظائرهـــا أو نقائضـــها، والحكـــم علـــى مـــا غلـــب منهـــا 

ـــنة، بعـــد ذلـــك عـــرض الباحـــث لجملـــة مـــن النصـــوص في ال ٢٦اســـتجلاباً أو درءاً. قـــرآن والس
ــد كلهــا فكــرة الموازنــة والمفاضــلة والترتيــب، ثم عمــد إلى بيــان أهميــة الترتيــب والموازنــة عنــد  تؤُك
كلف على السواء، بما ملخصـه أن مـنهج الموازنـة يفضـي 

ُ
جتهِد والم

ُ
الأصوليين بالنسبة إلى الم

للتــــأثيم أو لشــــر إلى مصـــالح جمــــة ومنـــافع عامــــة، وأن الانكفــــاف عنـــه قــــد يعُــــرض صـــاحبه 
  مستطير.

فتناول فيه الباحـث موضـوع الترتيـب والموازنـة في علـم أصـول الفقـه،  وأما الفصل الثاني
الأولى: رتبــــة القيــــاس بــــين الأدلــــة عنــــد  حيــــث اســــتعرض في المباحــــث الأصــــولية مســــألتين؛

 الأصــوليين (جملــة مــا قالــه كــان قــد استعرضــه في الفصــل الثالــث مــن البــاب الأول)، حيــث
نـاقش رأي مَــن أخــرج القيـاس مِــن جملــة الأدلـة وحللــه كمــا عنـد الغــزالي والجــويني، وكــذا رأي 
مَــن أدرجــه ضــمن الأدلــة كمــا عنــد البــاقلاني، وابــن عقيــل، والزركشــي، والتلمســاني. وأســاس 
الخـــلاف يرجـــع إلى مـــا يتضـــمنه الـــدليل مـــن القطعـــي فقـــط، أو القطعـــي والظـــني معـــاً، وقـــد 

أن القيـاس لازم عـن أصـل، مثلمـا بـين الشـريف التلمسـاني، فيشـترك مـع انتهى الباحـث إلى 
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الإجماع في أما تابعـان للكتـاب والسـنة، ومـن ثمَ يمكـن إدراجهمـا ضـمن الأدلـة علـى وجـه 
التبعيــة، ثم إلحــاق القيــاس بمباحــث الوظيفــة التفســيرية؛ لأنــه في معــنى الــنص العــام كمــا نبــه 

  ٢٧القياس وصنعه في "المستصفى".على ذلك الغزالي في أساس 

والمسـألة الثانيـة: رتبـة العقـل مـن بـين الأدلـة؛ فقـد بـين الباحـث أن النظـر العقلـي معتــبر 
عند جميـع الأصـوليين، بمـَن فـيهم الظاهريـة، وتطـرق إلى مرتبـة العقـل بـين الأدلـة عنـد المعتزلـة 

لى الوحي، كما هـو الشـأن عنـد والأشاعرة، فأوضح أن المعتزلة لا يُصرحون بتقديم العقل ع
الفلاســـفة، بـــل إـــم ســـلموا أولاً بصـــحة الـــوحي عـــن طريـــق العقـــل، ثم حـــاولوا فهـــم الـــوحي 
وتفســـيره اعتمـــاداً علـــى العقـــل. وبالمثـــل، فـــإن الأشـــاعرة يُســـلمون بـــأن للطـــرق العقليـــة مجـــالاً 

نــاً، وكلهــا أدوات رحبــاً في فهــم الــنص الشــرعي؛ تخصيصــاً، وتــأويلاً، وترجيحــاً، وشــرحاً وبيا
وقد نقل الباحث عن الشاطبي ما يلُخـص مرتبـة العقـل  ٢٨معرفية تستند إلى الدليل العقلي.

عنـــد الأشـــاعرة بقولـــه: "إذا تعاضـــد النقـــل والعقـــل علـــى المســـائل الشـــرعية، فعلـــى شـــرط أنْ 
النظــر يتقـدم النقــل فيكــون متبوعـاً، ويتــأخر العقــل فيكـون تابعــاً، فــلا يسـرح العقــل في مجــال 

في حـين يـرى الغـزالي (الـذي ينتمـي إلى المدرسـة نفسـها) أن  ٢٩إلاّ بقدْر ما يسـرحه النقـل."
العقــل والشــرع متكــاملان، ومتحــدان، ولا ينفصــلان. وانتهــى الباحــث بعــد تطــواف واســع 
 إلى وجوب إدخال حجية العقل ضمن المباحث الأصولية، وأن الدليل العقلي حجـة يتعـين

ونحن نقول إن حجية العقـل مُتضـمنة أصـلاً في المباحـث  ٣٠لاعتماد عليه.الاستدلال به، وا
ـــه عقلـــي  الأصـــولية كمـــا أشـــار إلى ذلـــك الغـــزالي بقولـــه: "إن تســـعة أعشـــار الفقـــه النظـــر في

فالقيـــاس، والتأويـــل، والاستصـــلاح، والاستحســـان؛ كـــل ذلـــك مَـــرده إلى الـــدليل  ٣١محـــض."
  أصيلاً.يلاً، وإلى النصوص تبعاً وتنـز العقلي ت

ثم تنــاول الباحــث الترتيــب والموازنــة في الأحكــام الشــرعية، مُستعرضِــاً الموازنــة والترتيــب 
في الواجبــات، وقــد انتهــى إلى أن الواجبــات متفاوتــة بحســب مــا تجلبــه مــن مصــالح، وتدفعــه 
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هِد مُجتَ ـتسـمية الواجـب المصـلحي بالواجـب المخـير، مُطالبِـاً الـ من مفاسد، واقترح اسـتبدال
ـــأنْ  ـــه أنفـــع  ب ـــار للمُكلـــف مـــا في ـــوازن بـــين الواجبـــات المتعـــددة مـــن جهـــة مصـــالحها، فيخت ي

  ٣٢وأصلح للمجتمع.

بعد ذلك استعرض الباحث الترتيـب والموازنـة بـين الواجـب والمنـدوب، مُقتفِيـاً أثـر العـز 
بن عبد السلام وتلميذه القرافي في تقديم بعض صـور المنـدوب علـى الواجـب مراعـاةً لعِظـَم ا

صلحة، إذا وُزنِـت بنظيرـا في الواجـب، كمـا في إنظـار المعسـر وإبرائـه مـن الـدين؛ فـالأول الم
ثم اســــتعرض الترتيــــب  ٣٣واجــــب، والثــــاني منــــدوب. والمنــــدوب مُقــــدم هنــــا علــــى الواجــــب.

ـــة بـــين الواجـــب العيـــني والواجـــب الكفـــائي، مُقتبِســـاً مـــن ترجيحـــات بعـــض العلمـــاء  والموازن
الـــذين رأوا تقــديم الواجــب الكفـــائي إذا عظمــت مصــلحته علـــى  (مثــل: الجــويني، والنــووي)

بعــض الواجبــات العينيــة الــتي يقتصــر نفعهـــا علــى صــاحبها. وقــد اســتعرض الباحــث أيضـــاً 
الترتيب والموازنة بين المحرمات، وبين المحرمـات والمكروهـات، وبـين مراتـب المباحـات، لينتهـي 

ســـــيين؛ الأول: دلالات الخطـــــاب الشـــــرعي، إلى أن لنظريـــــة الترتيـــــب والموازنـــــة معيـــــارين أسا
والثــاني: المصــلحة كمــا قــال ابــن العــربي: "علــى المصــالح انبنــت أحكــام الشــريعة، وبالمصــالح 

  ٣٤ارتبطت."

الــــذي خصصــــه للترتيــــب والموازنــــة في علــــم مقاصــــد  ويخــــتم الباحــــث بالفصــــل الثالــــث
الســابق؛ إذ اســتعرض  الشـريعة. وقــد يلحـظ القــارئ تـداخلاً كبــيراً بــين هـذا الفصــل والفصـل

فيـــه الباحـــث الترتيـــب والموازنـــة بـــين مراتـــب أمهـــات المصـــالح؛ مـــن: ضـــروريات، وحاجيـــات، 
وتحســــــينيات، مُنتقِــــــداً مــــــا ذكــــــره الغــــــزالي والشــــــاطبي مــــــن اعتبــــــار مكــــــارم الأخــــــلاق مــــــن 
التحسينيات؛ إذ يـرى أـا أليـق بالحاجيـات كمـا ذهـب إلى ذلـك ابـن عاشـور. ثم اسـتعرض 

وازنــة بــين المصــالح مــن جهــة تعلــق الطلــب ــا، مُبينــاً أن التقــديم والتــأخير ينبــني الترتيــب والم
علــى مــا غلبــت مصــلحته علــى غــيره، وبخاصــة عنــد التــزاحم. ثم اســتعرض الترتيــب والموازنــة 
ـا قـرره سـلفاً مـن أن  بين المصالح بعضها بـبعض، وبـين المفاسـد بعضـها بـبعض، ولم يخـرج عم
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 والتــأخير هــو المصــلحة، ثم نــاقش إمكانيــة التســاوي بــين المصــالح مــن كــل المعيــار في التقــديم
وجه، مُرجحاً رأي الشاطبي وابن القيم باستحالة تساوي المصالح مـن كـل وجـه خلافـاً للعـز 

وقـد مثـل الباحـث للموازنـة والترتيـب بنـاءً علـى  ٣٥بن عبـد السـلام، والطـوفي، وابـن عاشـور.
ـــوليّ الولايـــات المصـــالح بمســـألة التـــترس، وال عمليـــات الاستشـــهادية، والمشـــاركة السياســـية، وت

الســـلطانية في ظـــل حكـــم جـــائر، مُتبنيـــاً رأي الغـــزالي في جـــواز الكـــذب في غـــير مـــا ورد فيـــه 
حــديث أم كلثــوم مــن جــواز الكــذب لإصــلاح ذات البــين، وفي الحــرب، وحــديث -الــنص 

تـــبط بـــه مقصـــود صـــحيح لـــه أو وذلـــك إذا ار  ٣٦-الـــزوجين بعضـــهما إلى بعـــض (أي تغـــزلاً)
    ٣٧لغيره.

وأى الباحث هـذا الفصـل باسـتعراض الترتيـب والموازنـة بـين الوسـائل والمقاصـد، مُقـرراً 
أن المقاصد قد تغُير من أحكام الوسائل، وتنقلها مـن حكـم إلى آخـر، وأن المقصـد الواحـد 

لــف أنْ يكــون في قــد يكــون لــه وســائل متعــددة، يفضــل بعضــها بعضــاً، حــتى يتســنىّ للمُك
سعة من أمره في اختيار الوسـائل والمفاضـلة بينهـا، وأن التقـديم والتـأخير لـيس مقصـوراً علـى 
الــنص الشــرعي، وإنمــا يرُجَـــع في ذلــك إلى أدوات منهجيــة ومعرفيـــة، علــى رأســها الاســـتقراء 

وقــد عــارض الباحــث مــا ذهــب إليــه القــرافي مــن إمكانيــة تعــارض الوســائل مــع  ٣٨والتجربــة.
لمقاصـــد، بنــــاءً علــــى أن القــــول بالتعــــارض يجيــــز لنـــا القــــول بترجــــيح أحــــدهما علــــى الآخــــر. ا

ومعلوم أن الترجيح لا يقع بين المختلفين أصلاً في الرتبة والقـوة، وإنمـا يقـع بـين أمـرين يـردان 
  ٣٩على محل واحد.

ولا شـــك في أن الباحـــث قـــد بـــذل جهـــداً مضـــنياً في تتبـــع مفـــردات مباحثـــه في كتـــب 
ـــات بـــين منـــاهج الأصـــوليين؛ ليكشـــف لنـــا الأصـــو  ـــر مـــن نقـــل النصـــوص والمقارن ليين، وأكث

                                                 
  وما بعدها. ٣٩٤صالمرجع السابق،  ٣٥
همــا، وإن كــان  بمــا يسـتجلب المحبــة بين حـديث الرجــل زوجتــه، والعكـس يقصــد بــه ثنـاء الرجــل علــى زوجتـه أو العكــس ٣٦

مـع أن حقيقـة هـذا الأمـر مخـالف للواقـع، وهـو معـنى الكـذب، ولـيس  أنـت أجمـل مـا في الكـون، :كذبا كأن يقـول لهـا
  اع والتظليل فهذا لا شك في حرمته.بمعنى الخد جواز الكذب ما قد يفهمه كثير من الناس

ــة لنظريتــي :الفكــر المنهجــي العلمــي عنــد الأصــوليينعــوام،  ٣٧ ــدليل والترتيــب والموازنــة دراســة تحليلي ، مرجــع ال
  .٤١١ص سابق،

  .٤٢٠صالمرجع السابق،  ٣٨
  .٤٢١صالمرجع السابق،  ٣٩
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١٨٤ 

ــ مُتمثل في نظريــة الــدليل، ونظريــة الترتيــب ـبالــدليل عــن الفكــر المنهجــي العلمــي عنــدهم، ال
والموازنــة. وإذا كــان الباحــث قــد أجــاد في الأُولى، فــإن الترتيــب والموازنــة في تنســيق الفصــول، 

صل إلى الدرجـة المنشـودة. وبالمثـل، فـإن قواعـد الـدليل المسـتنبطة شـاا وتلافي التداخل لم ي
يلها علـى محالهـا. ولـذلك، فـإن هـذا الجهـد الطيـب، والحقـل المثمـر نــز نوع مـن الإشـكال في ت

يحتاج إلى شيء مـن التهـذيب، وإلى مزيـد مـن العنايـة ليـزداد رونقـاً وـاءً. وختامـاً، فـإن كُـلاًّ 
كتـاب و  ٤٠،"دراسة في منهج النقـد عنـد الإمـام الشـاطبي :د الأصولينظرية النقمن: كتاب "

 يُـعَـد مُكمـلاً  ٤١،"من تطبيقـات الشـاطبي إلى التجديـد المعاصـر :الخطاب النقدي الأصولي"
  لهذه الدراسة، وامتداداً للكشف عن الفكر المنهجي العلمي عند الأصوليين. 
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